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) اليابـان (نظراً لغياب الرئيس، تـولى الرئاسـة الـسيد أكاماتـسو        
 نائب الرئيس

 .١٠/١٠الساعة افتتحت الجلسة  
لقانون الدولي تقرير لجنة ا.  من جدول الأعمال١٥٦البند 

 A/57/10) (تـــابع(عـــن أعمـــال دورـــا الرابعـــة والخمـــسين 
 )Corr.1و
ــشي  - ١ ــسيد اي ــان (اكيغال ــذي   ): الياب ــدم ال رحــب بالتق

ــة      ــرة الخمــسية الحالي ــن الفت ــسنة الأولى م ــة في ال ــه اللجن أحرزت
وكانــت مــشاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية الــتي تم   

انعكاســاً   الرابعــة والخمــسين تمثــل   اعتمادهــا في دورة اللجنــة 
اً للقــانون العــرفي الــدولي الــذي مــازال يــتعين أن يــشمل نــمتواز

ــة  ــدأ   . بعــض التطــورات التقدمي ــة عــن حــق المب وأكــدت اللجن
 الجنـسية،   ةالأساسي القائل بأنـه ينبغـي للـدول، وخاصـة، دول ـ          

وينبغي السماح بعدد محـدود مـن       . ممارسة الحماية الدبلوماسية  
 .ات من هذا المبدأالاستثناء

 توازنـــاً جيـــداً بـــين الطـــابع ٧ويقـــيم مـــشروع المـــادة  - ٢
التقديري لحق الدولة في ممارسة الحمايـة الدبلوماسـية والحاجـة           

ــال    ــة ســبيل فع ــذين تعــدت   لإلى كفال ــصاف للمــواطنين ال لانت
 شـروط تطبيـق الحمايـة     فوبدلاً من تخفي ـ  . دولة على حقوقهم  

حث عـن وسـائل فعالـة لحمايـة         الدبلوماسية، على الدول أن تب    
ومــن ثم . هــا والأشــخاص الآخــرين، حــسب الظــروف  مواطني

فإن الدعوة المتزايدة للدول بأن تحمـي مواطنيهـا في الخـارج لا             
ينبغــــي أن ينظــــر إليهــــا علــــى أــــا تغــــيير في نظــــام الحمايــــة 
الدبلوماســية وإنمــا بوصــفها تعزيــزاً للقواعــد الأوليــة لحقــوق       

 .الإنسان
عتـزام المقـرر الخـاص تأجيـل النظـر في نطـاق         وامتدح ا  - ٣

ول ل ـ في الوقت المناسب بحإائهمشاريع المواد من أجل ضمان      
 الجارية، وكذلك صدور قـرار مـن اللجنـة    ةاية الفترة الخمسي 

بعدم إحالة مشاريع المواد التي تعالج مسائل معينة، بما في ذلـك            
 .عبء الإثبات وإنكار العدل، إلى لجنة الصياغة

ــية ليـــست ضـــرورية   - ٤ وأضـــاف أن الحمايـــة الدبلوماسـ
عندما يتعرض أفراد طـاقم سـفينة أو طـائرة تابعـة لدولـة العلـم                

بواسـطة فعـل خـاطئ      أو الدولة الـتي تم التـسجيل فيهـا للإيـذاء            
ــة أخــرى   ــاً مــن جانــب دول ــة  دولي  وتفيــد التقــديرات أن الدول

 لأذى ويمكنـها أن تقـدم دعـوى مباشـرة         ل ـالسابقة قد تعرضت    
 مسأله ما إذا كانت حمايـة أفـراد الطـاق     مو. ضد الدولة الأخيرة  

ــم     مــن غــير   ــة الأم ــى نحــو واف اتفاقي ــها عل ــد شملت ــوطنيين ق ال
المتحدة لقانون البحار والصكوك ذات الصلة أمر آخر وينبغـي    

 .البت فيه حسبما يستحق
ــشركات      - ٥ ــية لل ــة الدبلوماس ــة الحماي ــه في حال ــال إن وق

ــة الأســهم، مــن الم  ــة   وحمل ــديهم معرف ــستثمرين ل فــروض أن الم
كافيــة بالموازنــة بــين التكــاليف والفوائــد المتعلقــة باســتثمارهم   

 وبالتــالي .مندمجــة في الخــارجحــتى لــو كانــت الــشركة المعنيــة  
سوف يكون من الطبيعـي مـنح دولـة المؤسـسة الحـق في حمايـة                

ن أنـه قـد تكـون هنـاك حـالات يمكـن       م ـشركاا، على الـرغم   
ممارســة صــاحبة الجنــسية بالنــسبة لحملــة الأســهم  لدولــة لفيهــا 

 .ينبغي النص صراحة على هذه الاستثناءاتوالحماية، 
 .الرئاسة) هنغاريا( تولى السيد براندلير - ٦
لاحــظ أن المقــرر الخــاص  ): النمــسا (الــسيد وينكلــر - ٧

أعرب عن إحجامه عـن معالجـة بعـض المـشكلات الـتي ارتـأى              
لحمايـة الدبلوماسـية، بمـا في ذلـك     أا ليست محوريـة بالنـسبة ل   

الحماية التي تمارسها المنظمات الدولية نيابة عن المسؤولين ـا،          
لتقدم بدعوى  اوحق دولة الجنسية بالنسبة لسفينة أو طائرة في         

نيابة عن الطاقم والركاب، وتفـويض دول أخـرى في الحـق في             
 غــير أن الممارســة تــدل علــى أن. ممارســة الحمايــة الدبلوماســية
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تتطلــب وهــذه المــشكلات يمكــن أن تــصبح مــسائل رئيــسية      
 .إيضاحاً

ــدور      - ٨ ــة ب ــوم المنظمــات الدولي ــال، تق ــى ســبيل المث وعل
وحتى لو أطلق على هـذه الحمايـة        . متزايد في العلاقات الدولية   

هــي الحمايــة الــتي تمارســها وأــا وظيفيــة وليــست دبلوماســية، 
ع ق فإا تتعلق في الوا    ا،المنظمات الدولية نيابة عن المسؤولين      

 .د تخضع حقاً للشروط العامة ذااقوبالحماية الدبلوماسية 
وبالنــسبة للــسفن والطــواقم، لا تقــدم اتفاقيــة الأمــم       - ٩

المتحـــدة لقـــانون البحــــار قاعـــدة واضــــحة تتعلـــق بالحمايــــة     
نه في الوقـت الـذي تم فيـه عقـد الاتفاقيـة كـان          لأالدبلوماسية،  

. المسألة أمـر يتعلـق بالقـانون الـدولي العـام     الاعتقاد السائد بأن    
 الــسريع عــن جالإفــرا مــن الاتفاقيــة بــشأن ٢٩٢وتــنص المــادة 

ــصة       ــم فقــط هــي المخت ــة العل ــى أن دول ــم، عل ــواخر والأطق الب
بالتقدم بدعوى، ولكـن هـذه المـادة تعـالج حالـة خاصـة، رهنـاً                

، ٢٩٥وتــشير المــادة . بظــروف خاصــة لا تنطبــق بــصفة عامــة 
 القانون الدولي العـام     إلىل الانتصاف المحلية،    باد س بشأن استنف 

 .بشكل صريح
وتفــويض الـــدول الأخـــرى في حـــق ممارســـة الحمايـــة   - ١٠

وتقـدم الممارسـة    . الدبلوماسية مسألة أخرى جديرة بالاهتمـام     
 ذلـك أنـه   .ا المـشكلة أو قـد تنـشأ   م ـالنمساوية حالتين تنشأ فيه  

ــدول الأعــض      ــان لل ــا إذا ك ــن الواضــح م ــيس م ــاد في اء ل الاتح
دولـة   اسية لرعاي االأوروبي الحق في منح حماية قنصلية أو دبلوم       

عضو أخرى إذا كانت الدولـة الأخـيرة غـير ممثلـة بدولـة ثالثـة                 
ــه     تــدخل في مفهــوم الحمايــة الدبلوماســية علــى نحــو مــا حددت

 .اللجنة
وجيهـة الـتي تـدعو      ومن ثم هناك كثير مـن الأسـباب ال         - ١١

هــذه المــسائل حــتى ولــو تم ذلــك في مرحلــة اللجنــة إلى معالجــة 
ومـن ناحيـة    . لاحقة من الأعمال المتعلقة بالحماية الدبلوماسـية      

بالأيـدي  ”أخرى، يشارك وفده الرأي القائل بأن المبدأ المتعلق         
 .ينبغي ألا ينعكس في مشاريع المواد“ النظيفة
 مـن  ١٣ و١٢وقال إن وفـده يوافـق علـى أن المـادتين           - ١٢

ذلـك  . اد المقدم مـن المقـرر الخـاص غـير ضـرورتين           مشاريع المو 
 تثير مشكلة نظرية لا تساهم في حـل المـشكلات           ١٢أن المادة   
 مـسألة إنكـار العـدل، وهـي مـسألة           ١٣وتعالج المـادة    . العملية

تتعلــق بالقــانون الأولي، في حــين أن مــشاريع المــواد ينبغــي أن   
 .تعالج مسائل القانون الثانوي فقط

 علـــى ١٤أخـــرى فـــإن مـــشروع المـــادة ومـــن ناحيـــة  - ١٣
ل بجانب كبير من الأهمية لأنه يعرف حـدود مبـدأ اسـتنفاد س ـ      

وقال . الانتصاف المحلية، وهو فكرة راسخة في القانون الدولي       
ــسبة   ــه بالن ــرة  لإن ــارات المعروضــة في الفق ــده  )أ(لخي ــذ وف ، يحب

والأمـر القاضـي بالتنـازل والـوارد     . ٣ و ٢الجمع بـين الخيـارين      
ــرة في  ــي أن ) ب(الفق ــبينبغ ــى  لإ ذكــر ايتجن ــاف عل نحــو يق

صريح أو ذكر مفاهيم، قانونية مماثلـة، وهـذا التنـازل يجـب أن        
يكون واضحاً وأن يعزى إلى الدولـة وأن يكـون معروفـاً لـدى         

وثمة قاعدة عامـة تتعلـق بالـصلة الإقليميـة وينبغـي            . الفرد المعني 
ينبغـي أن   ديـد، ولكـن     حألا تكون مشمولة مـن بـين أسـس الت         

    يكون واضحاً أن استنفاد سلانتصاف المحلية لـيس مطلوبـاً      لل  ب
إذا كـان أثــر الإيــذاء يقــع خـارج إقلــيم الدولــة المــدعي عليهــا،   

وعلـى الـرغم مـن      .  في حالة الضرر البيئي العابر للحـدود       لمامث
أن القواعد الأخيرة تجعل علـى عـاتق الدولـة أصـل التلـوث أن               

ليـة أمـام الأجانـب الـذين        مهـا المح  اكل الوصـول إلى مح    بتوفر س ـ 
تأثروا بـالتلوث، فقـد يكـون مـن غـير المعقـول، باعتبـار الآثـار                 
البعيدة المدى للضرر العابر للحدود، توقع قيام الفـرد بـاللجوء           

ن م ـالمحاكم، وخاصة في ضوء مـا ينطـوي عليـه ذلـك             إلى هذه   
وينبغــي أن يعــرض علــى ضــحية هــذا الــضرر . تكــاليف باهظــة

ــن    : ارينكــلا الخي ــ ــصاف م ــة أو الإن اللجــوء إلى المحــاكم المحلي
) و(و) هـ ــ(وتعكــس الفقرتــان  . خــلال الحمايــة الدبلوماســية  

ل الوصـول بـشكل     بوإنكـار س ـ  بشأن التأخير الذي لا لزوم لـه        
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 nemo commodum capere potest exالقائـل  ”واضـح المبـدأ   

iniuria propria  ياغة ، حتى أن قرار عدم إرسالها إلى لجنـة الـص
 .يبدو متسرعاً إلى حد ما

وقـــال إنـــه وفـــده يمكـــن أن يؤيـــد قـــرار عـــدم إدراج   - ١٤
بشأن توزيـع عـبء الإثبـات، في مـشاريع          ،  ١٥مشروع المادة   

ذلك أن القواعد العامة بشأن عبء الإثبات لا تتطلـب          : المواد
وبالمثـل، لا يؤيـد وفـده إدراج الإشـارة         . صياغة قاعـدة خاصـة    

مـشاريع المـواد، ويحبـذ في واقـع الأمـر           في  “ كـالفو ”إلى شرط   
 مجـرد   ووالأثر الفعلي للصياغة الراهنة ه ـ    .  كلها ١٦إزالة المادة   

أنه يمكن للدولة ممارسة الحماية الدبلوماسية سـواء كـان الفـرد            
وفـضلاً عـن ذلـك، فـإن        . أو غير مقيد  “ كالفو”مقيداً بشرط   

باشـر  كون فيها إيذاء الأجنبي موضـع قلـق م     يالإشارة إلى حالة    
 .للدولة، يبدو أا تزيل الحالة من مجال الحماية الدبلوماسية

ــادة   - ١٥ ــشروع المـ ــسية  ٧ويـــنص مـ ــديمي الجنـ ــشأن عـ ، بـ
علــى أن الدولــة يمكـن فحــسب أن تمــارس الحمايــة  ) اللاجـئين (

 إذا اعترفت الدولة بمركـز اللاجـئ       ئالدبلوماسية نيابة عن لاج   
غير أنه  .  الدولة للشخص وإذا كان اللاجئ يقيم عادة في هذه       

يحــدث كــثيراً أن يمــنح الــشخص مركــز اللاجــئ في بلــد مــا        
البلـد الثالـث    ”هاجر إلى بلد آخر ليقيم فيـه بموجـب قاعـدة            وي

ــن ــاك  “ الآم ــنح مركــز اللاجــئ هن ــل هــذه  . دون أن يم وفي مث
الحالات، فإن الصياغة الحالية لا ترى أنـه يمكـن للدولـة الثانيـة              

ــة الدبلوماســي  ــة وأن اســتمرار الإقامــة العاد أن تمــارس الحماي ة ي
ــ ــصرامة  يب ــة في ال ــذ شــرطاً غاي ــذ  . دو عندئ ــده يحب ــال إن وف وق

حـــذف شـــرط الاعتـــراف بمركـــز اللاجـــئ، نظـــراً لأن شـــرط 
 .التواجد القانوني ينبغي أن يكفي لمنع إساءة الاستعمال

أشـــار إلى مـــشاريع المـــواد ): هولنـــدا (مـــرزلاالـــسيد  - ١٦
ة بـصفة مؤقتـة، وقـال إن التعليقـات          السبعة التي اعتمدا اللجن   

وفيمـا  . التي أدلى ا في دورة اللجنـة الـسابقة، لا تـزال صـالحة             
ل الانتـصاف المحليـة هـو شـرط         بإذا كان اسـتنفاد س ـ    بما   يتعلق؛

إجرائي أم موضوعي لممارسة الحماية الدبلوماسـية، فـإن وفـده          
 يميل إلى الموقف الـذي يـدافع عنـه المقـرر الخـاص في مـشروعي               

ــادتين  ــه    ١٣ و١٢الم ــذي يتعــرض ل ــز بــين الأذى ال ــذي يمي ، ال
. أجنبي بموجب القانون المحلي والأذى بموجب القـانون الـدولي        

وأضـــــــــاف أن هـــــــــذا التمييـــــــــز هـــــــــام وأن الموقـــــــــف     
.  يوضـــح التعقيـــدات القانونيـــة للمـــسألة “الثالـــث”المخـــتلط 

ووفقــاً لــذلك، فــإن وفــده يحبــذ المزيــد مــن النظــر في مــشاريع    
 .لمقترحة من جانب اللجنةالمواد ا
 الـتي تتنـاول الحـالات الـتي         ١٤ورحب بمشروع المادة     - ١٧

     لا تكون فيها حاجة لاستنفاد سل الانتصاف المحلية، وخاصـة     ب
ــر    ) د(و) ج(الفقــرتين  ــيس مــن الواضــح مــن تقري ــه ل ــال إن وق

اللجنــة مــا هــو القــرار الــذي تم اتخــاذه بــشأن هــاتين الفقــرتين،  
ا الحـالي،   ما في شـكله   م ـلم يـتم الإبقـاء عليه     ومما يؤسف له إذا     

 .غرضاً مفيداًنظراً لأما قد يخدمان 
 للمادة  ممتعاًوقال إن المقرر الخاص قد اقترح مشروعاً         - ١٨
وجبــه يتنــازل المــرء الــذي بم“ كــالفو” فيمــا يتعلــق بــشرط ١٦
ويـرى وفـده أن المـرء       . ياً عن الحق في الحماية الدبلوماسية     اتفاق

ق في الحماية الدبلوماسية وأن الدولة لديها سـلطة         ليس لديه ح  
غير أنه ما مـن شـيء في        . كارهاإنتقديريه لمنح هذه الحماية أو      

القانون الدولي يمنع الفرد من ممارسـة الحـق في التمـاس الحمايـة         
ــسيته    ــة صــاحبة جن ــصياغة . الدبلوماســية مــن جانــب الدول وال

ولا يــرى أي .  تتــبنى هــذه النظــرة١٦المقترحــة لمــشروع المــادة 
ــازلا الاتفــاقيادة تــرى أن الــشرط اعتــراض لإدراج مــ  يعــد تن

ــية في أمــور       ــة الدبلوماس ــن الحــق في طلــب الحماي صــحيحاً ع
، شريطة عدم تأثر حق الدولـة صـاحبة الجنـسية           بالاتفاقتتعلق  

في أن تمارس الحماية القانونية بغض النظر عن التنازل وأعـرب           
 لم يـتم إحالتـها      ١٦لمـادة    مـن ا   ١عن أسـف وفـده لأن الفقـرة         

 .إلى لجنة الصياغة
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طة الأخيرة التي أثارها    أيد النق ): المغرب (نونهبالسيد   - ١٩
وقال إن، مثله كمثل المقرر الخـاص الأول بـشأن          . ممثل هولندا 

الموضوع، يؤيد الاعتـراف بحـق الفـرد في الحمايـة الدبلوماسـية             
 الذي بموجبـه    تراض التقليدي فبوصفها سبيلاً للاستغناء عن الا    

. تعتبر الدولة هي الطرف الذي تعـرض لـلأذى وصـاحبة الحـق         
غــير أن معظــم أعــضاء اللجنــة قــد تبنــوا النظــرة التقليديــة الــتي   
تدافع عنها محكمة العدل الدوليـة الدائمـة والقائلـة بـأن الدولـة              
المدعية إنما تؤيد ببساطة حقها لكي تكفل في شخص رعاياهـا        

دولي ولكـن الحمايـة الدبلوماسـية تـأتي         احترام قواعد القانون ال   
ــة ال ــا الــذين تعرضــوا    ثفي المرتب انيــة فقــط بعــد أن يكــون الرعاي

ــة    ــصاف المحلي ــبل الانت ــد اســتنفدوا س ــلأذى ق ــسألة  . ل ــل م وتمث
الحمايــة الدبلوماســية إحــدى موضــوعات القــانون التقليــدي      
ــة ويمكــن اعتبارهــا     ــة في جــدول أعمــال اللجن الأخــيرة والمتبقي

ورية للعمــل الرئيــسي الــذي تم إنجــازه في الــسنة     تكملــة ضــر 
 .الماضية بشأن مسؤولية الدولة

ــا المقـــرر الخـــاص    - ٢٠ ــا يتعلـــق بالمـــسائل الـــتي أثارهـ وفيمـ
واللجنة حول نطاق مشاريع المواد، فهو لا يرى أنه من المفيـد            

الطاقم بمعرفة دولة العلـم  إدراج مسألة الحماية المقدمة لأعضاء      
نظـــراً لأن هـــذه الحالـــة مـــشمولة بوضـــوح  بالنـــسبة لـــسفينة، 

 الـتي   ٩٤باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحـار، وخاصـة المـادة           
وبالمثـل فـإن الحمايـة الـتي تمارسـها          .  واجبات دولـة العلـم     تحدد

منظمــة دوليــة نيابــة عــن المــسؤولين ــا ينبغــي اعتبارهــا حمايــة   
طــاق وظيفيــة بــدلاً مــن أــا حمايــة دبلوماســية ولا تــدخل في ن 

 غـير أنـه سـوف يكـون مـن الـضروري معالجـة              .مشاريع المـواد  
. مسألة التضارب بـين الحمايـة الوظيفيـة والحمايـة الدبلوماسـية          

وينبغي أن يكـون للـدول الحـق في الحمايـة الدبلوماسـية عنـدما             
 بـصفتهم الشخـصية، في حـين أنـه          -يعاني رعاياها مـن الأذى      

وظيفيــة الحمايــة ال في الحــقينبغــي أن يكــون للمنظمــة الدوليــة  
الإيــــذاء الــــتي يعانيهــــا المــــسؤولون ــــا في ممارســــة لحــــالات 
 .وظائفهم

آراء الحكومـات بالنـسبة لمـا إذا        وقد التمـست اللجنـة       - ٢١
كان ينبغي أن تذهب إلى أبعـد مـن النتـائج الـتي تتوصـل إليهـا                  

وتعترف بحـق   “برشلونة نزاع”محكمة العدل الدولية في قضيته      
نسية بالنسبة لغالبية حملة الأسـهم في ممارسـة         الدولة صاحبة الج  

ويمكــن النظــر في هــذا الحــق إذا كانــت   . الحمايــة الدبلوماســية
اج الـــشركة تـــرفض ممارســـة الحـــق  مـــالدولـــة الـــتي تم فيهـــا إد

ويعتقـد وفـده أنـه ينبغـي النظـر إلى          . الدبلوماسي أو تعجز عنـه    
 .مرين الأجانبثة للمستيالمسألة في سياق الحماية الدول

 تيمـسأل  فـإن وبدلاً من إظهار جدارة موادها المـستقلة         - ٢٢
 في اممعالجتــهينبغــي “ إنكــار العدالــة “ و”الأيــدي النظيفــة  

 .التعليق
ومثلمــا قــال في تقريــره الأول بــصفته المقــرر الخــاص،   - ٢٣

ل الانتـصاف المحليـة،     بفإن اللجنة ارتأت أن مـسألة اسـتنفاد س ـ        
بــشأن مــسؤولية المــواد  مــن مــشاريع ٢٢كمــا حــددا المــادة  

وعليــه، فــإن . الدولــة هــي مــسألة موضــوعية وليــست إجرائيــة 
ل ب إلا عنــــدما يــــتم اســــتنفاد ســــلا تثــــارالمــــسؤولية الدوليــــة 

الانتصاف المحلية، على الـرغم مـن أن العمليـة ليـست واضـحة              
والآن يقتــرح المقــرر الخــاص الحــالي بحــث . بحــال مــن الأحــوال

وتكمـن الـصعوبة في تحديـد    . حـسب المسالة على أا إجرائية ف  
وإذا كانت الدولـة  . الموضع الذي تم فيه انتهاك القانون الدولي     

الإقليميــة تعتــبر مختــصة بــدفع تعــويض وإن عــدم قيامهــا بــذلك 
قــانون الــدولي، فإنــه عندئــذ ينبغــي أن تكــون   نتــهاكاً للايعتــبر 

ل الانتــصاف المحلــي هــي في بالقاعــدة الــتي تتطلــب اســتنفاد س ــ
وقد كان المقرر الخاص علـى صـواب        . ع قاعدة موضوعية  الواق

 إلى لجنـة الـصياغة، نظـراً لأنـه        ١٣ و ١٢في عدم تقديم المادتين     
ديـــد في مــشاريع المـــواد مـــا إذا كـــان  حالتلا حاجــة لأن يـــتم  

وينبغـي  . موضـوعياً أو  المحليـة إجرائيـاً     استنفاد سبل الانتـصاف     
ــبر     ــراً لأن م ــق نظ ــور في التعلي ــذه الأم ــشاريع معالجــة ه رات م

 .المواد تكمن في فائدا العملية
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بـنص  وبالنسبة للخيارات الثلاثة المعروضة فيما يتعلـق         - ٢٤
، قال إنه يشارك مـا فـضلته        ١٤من مشروع المادة    “ أ”الفقرة  

أي وفيما يتعلـق بمـسألة التنـازل، لا يـرى وفـده             . أغلبية اللجنة 
اً، أو مـا    حاجة لتحديـد مـا إذا كـان التنـازل صـريحاً أو مـضمر              

وأنـه للمحـاكم أن تحـدد       . إذا كان تم تطبيق نـوع مـن الإعاقـة         
ــه     ــن عدمـ ــازل مـ ــاك تنـ ــان هنـ ــا إذا كـ ــون  . مـ ــن أن تكـ ويمكـ

ــة      ــد جــاءت اســتجابة لإمكاني ــى كــل حــال، ق ــازلات، عل التن
الوصول المقدمـة للرعيـة المعـني إلى اختـصاص دولي، علـى نحـو               

ة  بـــشأن تـــسوي ١٩٦٥مـــا تم الـــنص عليـــه في اتفاقيـــة عـــام     
ومـن  . وبين رعايا دول أخـرى    منازعات الاستثمار بين الدول     

 .ةمنيغير الضروري تدوين التنازلات أو الإعاقات الض
 مــن غــير الــضروري ومــن غــير المناســب أيــضاً  وويبــد - ٢٥

لـلأذى   ضمحاولة تدوين الرابطة الطوعية بين الفـرد الـذي تعـر          
. ويــةوالدولــة المــدعي عليهــا، بــالنظر إلى حــالات الحــوادث الج

ولم يتجذر هذا المفهوم في الفقه القانوني وسيكون مـن الأكثـر      
حكمة مرة أخرى تركه للمحاكم لتحديد ما إذ كانت هنـاك           

اء هـذه الدولـة الفرصـة    ط ـعلإصلة كافيـة مـع الدولـة الإقليميـة        
ومــن ناحيــة أخــرى، ينبغــي أن يظهــر  . الأولى لتقــديم تعــويض

عـي لـه والـذي قـد يكـون          الاستثناء المتعلق بالتأخير الذي لا دا     
 إلى  قـى د، نظـراً لأن هـذا التـأخير ير        مقصوداً، في مـشاريع المـوا     

وينبغـي أيـضاً لمـسألة عـبء الإثبـات الـتي         . مرتبة إنكار العدالـة   
، أن تعـــالج أيـــضاً في النظـــام الـــداخلي ١٥عولجـــت في المـــادة 

 .للمحاكم وقراراا الفردية
ــشرط   - ٢٦ ــق ب ــشهير، ال ــ“ كــالفو”وفيمــا يتعل ذي مــن ال

، يرى أن الـشرط لـيس لـه         ١٦موضوع المادة   المقرر أن يكون    
تقـوم علـى    في مجموعهـا    فائدة عملية نظـراً لأن مـشاريع المـواد          

ــدول الحــق في      ــذي يعطــي ال ــراض الكلاســيكي ال أســاس الافت
وبالتـــالي، لـــن يكـــون للتعهـــد . ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية

ى الحمايــة عيــة تم إيــذاؤه أي أثــر عل ــ   مــن جانــب ر الاتفــاقي
ــازل بواســطة اتفــاق     ــتم تقــديم خيــار التن الدبلوماســية، مــا لم ي

وواقـع  .  التي سبق أن أشار إليهـا      ١٩٦٥دولي مثل اتفاقية عام     
 تعريـف الحمايـة الدبلوماسـية       هكميح“ كالفو”الأمر أن شرط    

 . ١الوارد في مشروع المادة 
عة، ولكنـه حـذر   وهنأ المقرر الخاص على جهوده المبد    - ٢٧
وينبغي للمقرر الخاص أن يقتـصر في       . طلب الكمال التقني  من  

اهتمامــــه علــــى المبــــادرة الرئيــــسية المتعلقــــة بتقريــــر الحمايــــة  
الدبلوماســية مــن أجــل تقــديم دليــل مفيــد للــدول وممارســي        

 .القانون
ــهميرزاعـــــي الـــــسيد  - ٢٨ ــران  (بينغيمجـــ ــة إيـــ جمهوريـــ

ــد  ): الإســلامية ــده يؤي ــال إن وف ــد النتيجــة ا إلىق ــتي  حــد بعي ل
توصل إليها المقرر الخاص والقائلة بأنه ينبغي لمشاريع المواد أن          

ل بتقتصر على المـسائل المتعلقـة بجنـسية الـدعاوى واسـتنفاد س ـ            
الانتصاف المحلية، حتى يمكـن اسـتكمال نظـر الموضـوع خـلال             

ويوافـق وفـده أيـضاً علـى أن الحمايـة           . الدورة الخمسية الراهنة  
ثــل تم ــا ت الدوليــة للمــسؤولينالوظيفيــة مــن جانــب المنظمــا 

ــة،     ــدأ الجنــسية، وتمــارس فقــط لــصالح المنظمــة المعني اســتثناء لمب
غــير أنــه . وبالتــالي ينبغــي اســتبعادها مــن نطــاق مــشاريع المــواد

يمكن للجنة أن تود توضيح المسألة المتعلقة بتـضارب الـدعاوى    
الـــتي يمكـــن أن تقـــدمها إحـــدى المنظمـــات والدولـــة صـــاحبة   

وقـد لاحظـت   .  أجل فـرد تـستخدمه هـذه المنظمـة       الجنسية من 
 ١١محكمــة العــدل الدوليــة، في رأيهــا الاستــشاري الــصادر في 

بـالتعويض عـن الأذى الـذي       ”، والمتعلـق    ١٩٤٩أبريـل   /نيسان
، أن خطـر التـضارب   “يتم التعرض له في خدمة الأمم المتحـدة     

بين المنظمة والدولة صاحبة الجنسية يمكن الحد منـه أو القـضاء            
 تتعلـق بكـل حالـة       اتما عن طريق اتفاقية عامة أو اتفاقي      إليه  ع

ينبغــي ألا يــسفر عــن علــى حــدة؛ غــير أن تــضارب الــدعاوى  
 .  أفعال التعويضفعلين مندعويين أو عن 

ألا وأعلــن مــشاركته لــرأي المقــرر الخــاص بأنــه ينبغــي  - ٢٩
ــية    ــة الدبلوماسـ ــواد لتـــشمل الحمايـ للأطقـــم تمتـــد مـــشاريع المـ
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ــسافرين ــائرات والمـ ــفن وطـ ــى سـ ــم  .  علـ ــارة إلى حكـ وأي إشـ
ضـد سـايجا، ينبغـي      م  المحكمة الدولية لقـانون البحـار في قـضية          

النظر إليها في إطار اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار، الـتي              
 ٢٩٢وقــوة الــدفع الرئيــسية في المــادة . شــكلت أســاس الحكــم

هـا  من الاتفاقية هي ضمان الإفراج السريع عن السفن وطواقم        
مـن غـير دولـة العلـم      في حالات احتجاز سـفينة بواسـطة دولـة          

اليـة أخـرى،    معقب الإعلان عن تقديم سـند معقـول أو ورقـة            
ولم تقـرر   . وتقديم تعهد بعرض إي نـزاع علـى محكمـة مختـصة           

ــة      ــة الحمايــ ــديل إقامــ ــيع أو تعــ ــى توســ ــل علــ ــادة أو تعمــ المــ
توسـيع  والحجة القائلة بأن الاتفاقية عملـت علـى       . الدبلوماسية

ــا ت     ــالي أ ــدو بالت ــة الدبلوماســية لا تب ــنطــاق الحماي ــى ق ف عل
ــليم  ــة الدوليــة      . أســاس س ــشر المحكم ــك، لم ت ــضلاً عــن ذل وف

لقــانون البحــار إلى الحمايــة الدبلوماســية في حكمهــا في قــضية  
ونظراً لوجود آليات مختلفـة أيـضاً أقامهـا قـانون           . ضد سايغا  م

لا فــة مــصالح الأطقــم، البحــار وقــانون الملاحــة البحريــة لحماي ــ
ــدتوجــد حاجــة   ــم    لم ــشمل دول العل ــواد لي ــشاريع الم  نطــاق م
وبالمثل، فإن المبـادئ القانونيـة المتعلقـة بجنـسية          . بالنسبة للسفن 

الطائرة وردت بالفعل في مختلف الـصكوك في القـانون الـدولي            
ــة    ــر في موضـــوع الحمايـ ــان في أي نظـ ــا مكـ ومـــن ثم لـــيس لهـ

 .الدبلوماسية
ن نه يتفق مع المقرر الخاص فيمـا توصـل إليـه م ـ           وقال إ  - ٣٠

 فيهـا إحـدى الـدول دولـة         فوضنتيجة تقول أن الحالات التي ت     
أخرى في حق ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية أمـر قلمـا ينـشأ في              

 لدولة في ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية         يوالحق التقدير . الواقع
نون أو تفــويض هــذا الحــق إلى رعيــة أخــرى مــن رعايــا القــا       

وبالنـــسبة . الـــدولي، يمكـــن إيـــضاحه مـــع ذلـــك في التعليقـــات
لممارسة الحماية الدبلوماسية بواسطة منظمة دولية تتـولى إدارة         
إقلــيم، فــإن هــذه الحــالات مــن المؤكــد أــا مؤقتــة في طابعهــا    

يتعلــق بموضــوع مــسؤولية المنظمــات ويــتعين النظــر إليهــا فيمــا 
لمــواد حــالات تــسعى ولا ينبغــي أن تــشمل مــشاريع ا. الدوليــة

طر على إقليم خـلاف إقليمهـا،       يل أو تدير أو تس    تحتفيها دولة   
. إلى أن تمــارس الحمايــة الدبلوماســية نيابــة عــن ســكان الإقلــيم 

وهذا الاحتلال غير شـرعي بموجـب القـانون الـدولي، ومـن ثم              
 .لا يوجد أي حق لممارسة الحماية الدبلوماسية

د سـبل الانتـصاف المحليـة       أما مسألة ما إذا كان استنفا      - ٣١
. أمر موضوعي أو إجرائي فهي مـسألة أكاديميـة إلى حـد بعيـد             

وهو يتفق مع الرأي الـسائد في اللجنـة بـأن مـشروعي المـادتين               
، ومـن   ١١ضيفان شيئاً جوهريـاً لمـشروع المـادة         ي لا   ١٣ و ١٢

، الــذي ١٤ وفيمــا يتعلــق بمــشروع المــادة   .امثم ينبغــي حــذفه 
اء مــن قاعــدة اســتنفاذ ســبل الانتــصاف  يعــالج حــالات الاســتثن

المحلية، فإنه يرى قدراً من الأحقية في بعض الاسـتثناءات أكـبر            
ــراه في الحــالات الأخــرى   مــن مــشروع  ) أ(وفي الفقــرة . ممــا ي

وفده صـياغة تقـوم علـى الخيـار الثالـث الـذي             ، يحبذ   ١٤المادة  
ــرر الخــاص،    ــه المق ــدم س ــ أي يقدم ــه إذا لم تق ــصاف بأن ل الانت

لية إمكانية معقولة لانتصاف فعلي، فإنه يجب اعتبارها غـير          المح
 ينبغــي أن يــشكل اســتثناء المــضمروكــون هــذا التنــازل . مجديــة

من القاعدة لا يمثـل أي صـعوبة بالنـسبة لوفـده غـير أنـه ينبغـي                  
ــازل المــض    ر، وينبغــي، مإيــلاء المزيــد مــن النظــر إلى مــسألة التن

 .كلأغراض الإيضاح، إيراد أمثلة على ذل
، التي تتعلـق    ١٤من مشروع المادة    ) ج(وتتفق الفقرة    - ٣٢

بالرابطــة الطوعيــة بــين الــشخص الــذي يتعــرض للإيــذاء وبــين  
وواقـع الأمـر، أن     . الدولة المدعي عليها، مـع الممارسـة القائمـة        

. هــذه الرابطــة يمكــن اعتبــاره اســتثناء مــن القاعــدةإلى الافتقــار 
ــتم   ــة ولا   علــى الإطــلاق غــير أن الرابطــة لم ي ــها بالإقام معادلت

تنطوي بالضرورة على التواجـد المـادي للطـرف الـذي تعـرض             
ويمكـن أيـضاً أن تتخـذ       . للإيذاء في إقليم الدولة المـدعي عليهـا       
.  مـع تلـك الدولـة      الاتفاقيـة شكل ملكية الممتلكات أو العلاقـة       

أن تنــأى بنفــسها عــن فكــرة الرابطــة الطوعيــة،  وينبغــي للجنــة 
وفي حـالات   . مفهومة منذ قرن من الزمـان     على نحو ما كانت     

معينة، مثل إطلاق النار على طائرة وإسقاطها، فسوف يكـون          
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 علـى وجـود     الإصـرار غـير الإنـصاف      ومـن من غير العملي بل     
رابطة طوعية، ومن ثم أن يفرض على الشخص الأجنبي الـذي         
ل بتعــــرض للإيــــذاء المطلــــب المتعلــــق بــــضرورة اســــتنفاد ســــ

التعــرض علــى  والــشيء نفــسه ينطبــق أيــضاً .الانتــصاف المحليــة
لضرر بيئي عابر للحدود، على الرغم من أن هذا الجانـب مـن             
جوانب الرابطة الطوعية سوف يحتـاج إلى مزيـد مـن النظـر في              

 .ضوء التطورات في القانون المتعلق بالإيذاء العابر للحدود
وينبغي أن ينظر إلى التأخير الـذي لا لـزوم لـه وإنكـار        - ٣٣
ــا في الفقــرتين   الع ــذين تم تناوله ــة، الل ـــ(دال ــادة  ) و(و) ه مــن الم
ل الانتـصاف المحليـة، الـتي       ب، بالاقتران بمسألة عدم فائدة س ـ     ١٤

ــرة   ــها الفق ــضائية   ). أ(شملت ــذكر أن الإجــراءات الق وجــدير بال
تطــول في بعــض البلــدان بدرجــة أكــبر عــن البلــدان الأخــرى،   

وينبغـي  . ب الأحيـان  ويكون ذلك من غير الممكن تجنبه في أغل       
عدم اعتبار حالات التأخير على أا انتهاك للقانون الـدولي أو           

ولا يمكـن   . سبب لجعل استنفاد سبل الانتصاف المحليـة اسـتثناءً        
ــا      ــا أن يعامــل الرعاي ــد م ــضائية في بل ــسلطات الق ولا ينبغــي لل
الأجانــب علــى نحــو يختلــف عــن معاملــة مواطنيهــا عنــد تقريــر  

 .العدالة
ل إن وفــده يــشارك رأي الأغلبيــة في اللجنــة بــأن  وقــا - ٣٤

 الــتي تتنــاول عــبء الإثبــات لا تنتمــي إلى مــشاريع   ١٥المــادة 
والقواعـد الـتي تحكـم عـدم     . المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية 

قبول بينة أو دليل مشمولة عادة بالتشريعات الوطنيـة أو تقـوم            
 . أن تظل كذلكبتطويرها الهيئات القضائية الدولية، وينبغي

، قـــال إن العلاقـــة ١٦وفيمـــا يتعلـــق بمـــشروع المـــادة  - ٣٥
الفقـرة  والـتي وصـفت في      “ كـالفو ” الواردة في شرط     الاتفاقية
 مــن التقريــر، ينبغــي أن تــنعكس في مــشاريع المــواد الــتي   ٢٥٣

ــاول اســتنفاد س ــ ــة بتتن وفي الوقــت نفــسه،  . ل الانتــصاف المحلي
ات ذات الـصلة في العلاقـات       ينبغي إجراء دراسة دقيقة للتطور    

، توجــد أحكــام وفي اتفاقــات الاســتثمار بــين الــدول . الدوليــة

ــدولي في      ــدم للتحكــيم ال ــى أن تتق ــدول عل ــضاها ال ــق بمقت تواف
وبالتــالي ينبغــي للجنــة أن تواصــل  . حالــة شــيوع نــزاع بينــهما 

 .في مشاريع القرارات“ كالفو”النظر في كيفية إدماج شرط 
 النظــر إلى نــوع مــن الغمــوض في    وأخــيراً، اســترعى  - ٣٦

ــادة   ــشروع الم ــستمرة  ٤م ــسية الم ــق بالجن ــتي تتعل ــك أن : ، ال ذل
 تتنـاول   ٢ تحدد المبـدأ الأساسـي، في حـين أن الفقـرة             ١الفقرة  

 حالات فقدان الجنسية واكتـساب      أياستثناءات من القاعدة،    
جنـــــــسية جديـــــــدة، لأســـــــباب لا علاقـــــــة لهـــــــا بتقـــــــديم  

. “ مـع القـانون الـدولي   متسقةوبطريقة ليست غير   ”الدعوى،  
ــراً    ــيح، نظـ ــداً مـــن التوضـ ــة الأخـــيرة مزيـ لأن وتقتـــضي الجملـ

وينبغـي لمـشاريع المـواد    . الجنسية قد تكون طوعية وغير طوعية     
 .أن تأخذ هذه الحقيقة صراحة في الاعتبار

امتدح التقدم الـذي    ): الهند (السيد ثيرونا فوكاراسو   - ٣٧
 في حمايـة رعاياهـا عنـدما        أحرزته اللجنـة، وقـال إن حـق دولـة         

يتعرضـــون لـــلأذى بواســـطة أفعـــال ترتكبـــها دولـــة أخـــرى       
ويعجــزون عــن الحــصول علــى ترضــية مــن خــلال القنــوات        

ة مبـدأ أولى مـن     ن ـالعادية في تلك الدولة تم الاعتراف به علـى أ         
غــير أن الــدول حــرة في أن تقبــل أو  . مبــادئ القــانون الــدولي 

ــة الدبلوماســية    ــرفض ممارســة الحماي ــه    ت ــرى أن ــا ت ــى نحــو م عل
ها مل ـويعتقد وفده أنه ينبغي للجنـة أن تحـد مـن ع           . مناسب لها 

فيما يتعلق بالحماية الدبلوماسـية وتجعلـه قاصـراً علـى الـسوابق              
 . والممارسات

ــصال      - ٣٨ ــة في وســائل الات ــدة للغاي ــسرعة المتزاي ــراً لل ونظ
والنقل، ممـا يتـيح للإفـراد التقـدم بـدعاوى خاصـة ـم بـشكل                 

ــة      مباشــر ــي للحماي ــه ينبغ ــد أن ــده يعتق ــإن وف ــل، ف  إلى أي محف
. االدبلوماسـية، أن تقتــصر بقــدر الإمكـان علــى مــصالح الرعاي ــ 

 بالنسبة للدولة صاحبة الجنسية التقـدم     وينبغي ألا يصبح إلزامياً   
ــدعاوى  ــتبعاداً لحــساسيات سياس ــ ب ــاياس ــذا . ة أو غيره وفي ه

للأشـخاص عـديمي    الإطار، تعتبر الحماية الدبلوماسية المتوخـاة       
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ــادة     ــضى مــشروع الم ــسية واللاجــئين بمقت ــداداً غــير  ٧الجن ، امت
مرغــوب فيــه للحمايــة الدبلوماســية ويمكــن أن يــؤدي إلى أذى 

ــة للاجــئ    ــة الإقامــة العادي ــده لا  . مــن جانــب دول كمــا أن وف
 .لهذا الغرض“ اللاجئ”يستطيع قبول التخفيف من مصالح 

 ١٢تــان للمــادتين  مطابق١١ و١٠ويبــدو أن المــادتين  - ٣٩
ومــن ثم يمكــن حــذف المــادتين الأخيرتــين دون أن يــؤثر . ١٣و

ذلـــك ســـلباً علـــى مـــشاريع القواعـــد ككـــل، ويمكـــن إدمـــاج 
 . محتواهما في الفقرتين السابقتين

ويتضح من المناقشة الدائرة في اللجنة، أنه سـواء كـان            - ٤٠
ــتنفاد سـ ــ  ــدأ اسـ ــة أو    بمبـ ــسألة إجرائيـ ــة مـ ــصاف المحليـ ل الانتـ

وضـوعية، فــإن المبــدأ ذاتــه يـشكل جــزءاً مــن القــانون الــدولي   م
ــاً في تحريــك الحمايــة الدبلوماســية   . العــرفي، ويعتــبر أمــراً محوري

وينبغـي أن يطلـب مـن    . مـا يمكـن  لذلك ينبغـي ذكـره بأوضـح        
ــة بالأفــراد أن يــستنفدوا كامــل مــدى س ــ  ل الانتــصاف القانوني

 غــير فعالــة مــن ل فعالــة أوبوســواء كانــت هــذه الــس . المتــوفرة
شأنه أن يثير أسئلة فيما يتعلق بمستوى العـدل في دولـة معنيـة،              

ل تتوافق مع مبادئ العدل الطبيعيـة،       بما دامت هذه الس   ولكن  
. في مــستوياا لا ينبغــي أن تــشكك في فعاليتــها التباينــاتفــإن 

وينبغي للجنة أن تتصرف بقدر كبير من الحذر في التعامل مـع            
ومــن شــأن . اســتنفاد ســبل الانتــصاف المحليــةالاســتثناءات مــن 

أي إخـــلال بـــين القاعـــدة والاســـتثناء أن يـــؤدي إلى تقـــويض  
ومن بين  . الولاية القضائية المحلية للدولة التي يقيم فيها الأجنبي       

مـشروع  مـن   ) أ(الخيارات الثلاثة المشار إليهـا بموجـب الفقـرة          
ــادة  ــار    ١٤الم ــذ الخي ــده يحب ــإن وف ــث، ف ــه  . الثال ــي غــير أن ينبغ
ر الخاص الاهتداء إلى مصطلحات موضوعية لتحـل محـل          رللمق

، ذلـك   “ل انتصاف فعالة  بس”و“ تأخير لا لزوم له   ”التعبيرين  
 عالميـة  يير نـسبيين لـيس مـن الممكـن إيجـاد معـا       ينلأما مفهـوم  
 .بالنسبة لهما

وينبغـــي ممارســـة قـــدر كـــبير مـــن الحـــذر في حـــالات   - ٤١
مـــن المتعـــذر وضـــع اختيـــارات  التنـــازل المـــضمر، نظـــراً لأنـــه  

ومـن الأفـضل إدمـاج مـسألة عـبء          . موضوعية لهـذه الحـالات    
، في النظـــام ١٥ناولهـــا في مـــشروع المـــادة الإثبـــات، الـــتي تم ت

 . الداخلي، وينبغي حذفها
ــة لالتمــاس آراء الو   - ٤٢ ــود والطلبــات المقدمــة مــن اللجن ف

لح بشأن الحماية الدبلوماسية للسفن والطواقم والركاب ومصا       
، “ برشــلونةنــزاع”حملــة الأســهم، تتطلــب في ضــوء قــضية     

وينبغــي بحــث المــسألة بــشكل منفــصل في   .المزيــد مــن البحــث
 .الوقت المناسب

من مشروع  ) أ(قال إن الفقرة    ): إيطاليا (السيد ليترا  - ٤٣
 صــيغتها لــتعكس فكــرة أنــه لا ينبغــي   إعــادةن  يتعــي١٤المــادة 

ــ اســتنفاد ســة ب إلا إذا كانــت هنــاك أســباب  ل الانتــصاف المحلي
. معقولــة تحمــل علــى الاعتقــاد بوجــود احتمــال نحــاج معقــول 

قد أيدته الـسوابق    ) هـ(وفي حين أن الاستثناء الوارد في الفقرة        
القانونية إلى حد بعيد، فإنه ينبغـي صـياغة هـذا الحكـم بـشكل               

 علـى نحـو   تـؤخر أدق من أجل منع دولة مـدعي عليهـا مـن أن             
لوصـــول إلى ســـبيل للانتـــصاف وتـــسويف  لا لـــزوم لـــه مـــن ا

ــال  . الإجــراءات ــرة   إوالحــق يق ــنص الحــالي للفق ــير ) و(ن ال غ
ــر  ١٠١ والفقــرة ١٠٠مــستق مــع مــضنون الفقــرة     مــن التقري
كــــن الحــــالتين  ، ول)A/CN.4/52(الثالــــث للمقــــرر الخــــاص   

 تكونان حاسمتين في الإجراءات المدنيـة،       قلَّماالموصوفتين هناك   
ورياً التواجـد المـادي لمقـدمي الطلـب في           يكون ضر  قلَّماحيث  

يـودون البــدء فيــه باتخـاذ إجــراء غــير أن ثمــة   إقلـيم الدوليــة الــتي  
استثناء يمكن اتخـاذه وذلـك عنـدما يثبـت أن تواجـد الـشخص                
المعـــني ضـــروري لبـــدء الإجـــراءات، وفي هـــذه الحالـــة ينبغـــي   

وقـد ارتـأت    . صـراحة لمشاريع المواد أن تـذكر هـذا الاحتمـال          
ــة بوجـــوب    ــدة القائلـ ــتمرار أن القاعـ ــة باسـ ــة الإيطاليـ الحكومـ
اســتنفاد ســبل الانتــصاف المحليــة ليــست شــرطاً إجرائيــاً، حــتى   
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عندما تكـون الظـروف الخاصـة بـتراع معـين قـد تفيـد بخـلاف                 
 .ذلك
ــادة    - ٤٤ ــشروع المـ ــرق إلى مـ ــود  ١٥وتطـ ــظ وجـ ، ولاحـ

 المــدني بــشأن  اختلافــات في نظــامي القــانون العــام والقــانون    
ة اختلافـاً كــبيراً بالفعــل،  نــوتختلـف قواعــد البي . عـبء الإثبــات 

ومـن المـشكوك    . ويتوقف ذلك على نـوع الإجـراءات الدوليـة        
فيه ما إذا كان فقه حقـوق الإنـسان الـذي تطـور علـى أسـاس                 
أحكام المعاهدات المعنية في إطار النظام الإجرائي وثيـق الـصلة           

وفـضلاً عـن ذلـك،    . الـدولي العـام  بتحديد الإثبات في القـانون      
فقــد يكــون للهيئــة نفــسها المنــشأة بموجــب معاهــدات قواعــد    

 . في كل مرحلة من مراحل الإجراءاتللبيناتمختلفة 
التقليدي “ كالفو”مبدأ  أن   عن   ١٦وقد أعربت المادة     - ٤٥

جانـــب يقـــع ضـــمن الاختـــصاص الحـــصري بـــشأن معاملـــة الأ
ت دول أمريكا اللاتينيـة دائمـاً   وقد أقام. لمحاكم الدولة المضيفة  

ــدأ،     ــذا المبـ ــة علـــى أســـاس هـ ــود مـــع الـــشركات الأجنبيـ العقـ
 بموجبــــه هــــذه توأدرجـــت في هــــذه العقــــود شــــرطاً تنازلـ ـــ

ــة الدبلوماســية    ــشركات عــن الحــق في الحماي وينبغــي عــدم  . ال
وضـــع تأكيـــد لا لـــزوم لـــه علـــى الـــتراع بـــين إقامـــة الحمايـــة   

، نظـراً لأن مـا مـن        “كالفو”الدبلوماسية والاعتماد على مبدأ     
د قـــد يـــرغم دولـــة متهمـــة بانتـــهاك القواعـــد الـــتي تحكـــم حـــأ

الأجانــب علــى تنــاول المــسألة علــى المــستوى الــدولي لتــسوية    
التراع مـن خـلال التحكـيم إذا كانـت الدولـة لم تقبـل بالفعـل                 

ومـن ناحيـة    . بحرية التزاماا الناشئة عن معاهدة في هذا الشأن       
كنـه أن يمنـع الدولـة الـتي يكـون الأجـنبي       أخرى، ما من أحد يم    

الــذي تعــرض للإيــذاء مــن رعاياهــا، مــن اقتــراح التحكــيم أو    
، نظـراً لأن  “كـالفو ”خطوات أخرى، حتى مع وجـود شـرط      

ــة الدبلوماســية    ــوفير الحماي ــة تمــارس أحــد حقوقهــا في ت . الدول
   ــق بمراحــل أخــذ البي ــسلوك يتعل ــوهــذا ال ــانون  ات ن ــذ الق وتنفي

ز بمبادرات وإجـراءات وردود أفعـال لكـل دولـة           الدولي، وتتمي 
 .معينة

 أيــضاً فحــص صــحة قاعــدة    ســيكون مــن الحكمــة  و - ٤٦
ضـوء الاسـتثناءات العديـدة الـتي وضـعت         الجنسية المـستمرة في     

لهذا المبدأ في السوابق القانونية الأخيرة والاتجاه نحـو الاعتـراف           
 ممارســة تــبينلا و. بــالحقوق الفرديــة في القــانون الــدولي الحــالي

ــة  ــى     ولا الدولـ ــان علـ ــا إذا كـ ــوح مـ ــة بوضـ ــة القانونيـ النظريـ
الشخص الذي يرفع دعـوى أن يحـتفظ بجنـسية الدولـة المدعيـة              
فيما بين الوقت الذي تعـرض فيـه لـلأذى والوقـت الـذي قـدم                

وقــال إن حكومتــه تتخــذ موقفــاً . فيــه الــدعوى بــشكل رسمــي
ــراف       ــه ينبغــي الاعت ــرغم مــن أن ــى ال ــه عل ــد أن ــأن يفي قاعــدة ب

ممارسـات  وشائع ال ـالجنسية المستمرة مقبولة في القانون الـدولي    
الدول ومطبقة من جانب الكثير من المحاكم الدولية، فإنـه مـن            
المستــصوب الــسماح بــبعض الاســتثناءات مــن هــذا المبــدأ مــن   
أجل التعامـل مـع حـالات محتملـة يعجـز فيهـا الأشـخاص عـن                 

ويمكــن أن . دولــةالحــصول علــى الحمايــة الدبلوماســية مــن أي 
تقــوم هــذه الاســتثناءات علــى تمييــز بــين التغــييرات الطوعيــة في 
ــسية     ــة للجن ــار الفــرد والتغــييرات غــير الاختياري ــسية باختي الجن

. والناجمــة عــن خلافــه الــدول أو الــزواج أو النــسب أو التــبني   
لقة بمشاريع المواد والمقدمة من جانب      ومن ثم فإن النسخة المتع    

 .ولة تماماًلجنة الصياغة مقب
وفيمــا يتعلــق بالحمايــة الدبلوماســية للــشركات وحملــة  - ٤٧

الأسهم، فإنه لـيس مـن الواضـح مـا إذا كـان يمكـن للـدول أن                  
تمارس الحماية الدبلوماسية نيابة عن شـركة مـسجلة أو منـشأة            

نـسية الأعـضاء، أو مـا إذا كـان          في إقليمها بغض النظـر عـن ج       
ل علــى جنــسية الدولــة   الحــصو يتعــين علــى غالبيــة الأعــضاء   

ومن الضروري أيضاً التأكد مما إذا كـان يمكـن للدولـة            . المعنية
أن تقدم الحماية الدبلوماسـية إلى الأعـضاء مـن ذوي جنـسيتها        

تم تـــسجيلها أو تم إنـــشاؤها في دولـــة عنـــدما تتعـــرض شـــركة 
وواقـع  . أخرى للإيذاء بواسطة فعل من جانب الدولة الأخـيرة  

ــه يمكــن أن تم ــ  ــر أن ــة الدبلوماســية مــن جانــب   الأم ارس الحماي
ما الشخص الطبيعي أو    إكون فيها   يالدولة المدعي عليها والتي     
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القانوني مـن رعاياهـا، علـى الـرغم مـن أن جنـسية الأشـخاص               
القانونيين ليـست مفهومـاً محـدداً بوضـوح، نظـراً لأن القـوانين              

    مـا هـي الـروابط ذات الأهميـة في           المحلية لم تبين بوضوح كاف 
وتــرى الحكومــة الإيطاليــة أن الموضــوع الــذي     .  الــشأنهــذا

لـيس   “ برشـلونة  نـزاع ”تؤيده محكمة العدل الدولية في قـضية        
الــدولي العــام وإنمــا ينطــوي أيــضاً   متفقــاً فحــسب مــع القــانون

ــدما يقــوم الأفــراد مــن      ــه عن ــة، وذلــك لأن علــى أســباب منطقي
ــل       ــون إلى جع ــإم يميل القطــاع الخــاص بتأســيس شــركات، ف

ة مــــن ناحيــــة الــــضرائب يحــــ المقــــر في دول تكــــون مرموقــــع
غـير أنـه مـن العـسير إنكـار أن           . الشركةوالإشراف على إدارة    

ــدم      ــة الأســهم يمكــن أن تق ــسية حمل ــة صــاحبة جن ــة الدول حماي
أو عنــدما ة عــن دائــرة العمــل دبلوماســية عنــدما تخــرج الــشرك

 .هامنتحصل الشركة على جنسية الدولة التي تلتمس الحماية 
وقد يبدو أن الدولة صاحبة الجنسية ليس لـديها الحـق            - ٤٨

الحـــصري في ممارســـة الحمايـــة الدبلوماســـية نيابـــة عـــن طـــاقم  
وحماية طـاقم الـسفينة مـسألة مـذكورة لـيس           . السفينة وركاا 

فقــط في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، وإنمــا أيــضاً في 
وع يتطلـب   ومـن ثم فإنـه الموض ـ     . سـابقة أخـرى   اتفاقات دوليـة    

 .المزيد من الدراسة
اسـتنفاد  قـال إن    ): الجمهوريـة التـشيكية    (السيد بترو  - ٤٩

ــه بــصفة عامــة      ــة يمثــل شــرطاً متفقــاً علي ســبل الانتــصاف المحلي
ومـن ثم الموضـوع علـى جانـب         . لممارسة الحمايـة الدبلوماسـية    

 .من الأهمية حتى ولو كان خلافياً
 أحكــــــام ١١ و ١٠ المــــــادتين ويــــــشمل مــــــشروعا - ٥٠

اللــذين يــشكلان بالتــالي زيــادة  ، ١٣ و١٢مــشروعي المــادتين 
 ١٤وقد أظهرت مداولات اللجنـة حـول المـادة          . عن المطلوب 

مــدى الــصعوبة الــتي تمثلــها أي محاولــة لتحديــد اســتثناءات مــن 
قاعــدة اســتنفاد ســبل الانتــصاف المحليــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق   

 مـن   ٣والخيـار   . ة فعالة باقتضاء أن تكون سبل الانتصاف المحلي     

 يقدم أساساً صـلباً لمزيـد مـن         ١٤من مشروع المادة    ) أ(الفقرة  
المداولات حول الاستثناءات من هذه القاعـدة ويمكـن حـذف           

، باعتبار الفعاليـة الـواردة في       ١٤من المادة   ) و(و) هـ(الفقرتين  
 .من هذه المادة) أ(الفقرة 
نــب المقــرر وبينمــا يعمــل الاســتعراض الــدقيق مــن جا  - ٥١

ــالفو”الخــاص دون شــك لتطــور شــرط     بوصــفه دراســة  “ ك
ممتازة ومـادة بالنـسبة للدارسـين والقـانونيين الـدوليين وغيرهـم             
من المهتمين ذا المفهوم الخلافي، فإنـه ينبغـي حـذف مـشروع             

في إطـــار “ كـــالفو”وينبغـــي عـــدم تنـــاول شـــرط . ١٦المـــادة 
مـن قواعـد    دة  موضوع الحماية الدبلوماسية لأنه لا يشكل قاع      

 .اً بين دولة وفرديتفاقا مجرد اشتراطاً وإنماالقانون الدولي 
وأعــرب عــن ارتيــاح وفــده للــصياغة الحاليــة لمــشروع   - ٥٢

 يكرر فقـط المبـدأ الـوارد في         ٢، غير أن مشروع المادة      ١المادة  
وأيـد رأي اللجنـة القائـل بـأن الواجـب المحـدود             . المادة السابقة 

ــة لممارســة الح  ــة الدبلوماســية لا يرقــى إلى تطــور   علــى دول ماي
ورحـب بقـرار اللجنـة تنـاول الحمايـة          .  للقانون الدولي  تدريجي

الدبلوماســية الـــتي تمارســها دولـــة نيابــة عـــن عــديمي الجنـــسية     
 الــتي تمثــل اســتثناء مــن المفهــوم  ٧وقــال إن المــادة . واللاجــئين

، ١التقليــدي للحمايــة الدبلوماســية كمــا هــي محــددة في المــادة 
 للقــانون التــدريجيبالاستحــسان للتطــور كل مثــالاً جــديراً تــش

 .الدولي
ولا يؤيد وفده الاقتـراح الرامـي إلى وضـع مـواد تتـيح               - ٥٣

ــة ال ــة دبلوماســية مــدعلــم بالنــسبة لــسفينة أو طــائرة  لدول  حماي
لتشمل أفراد الطـاقم والركـاب الـذين يحملـون جنـسية تختلـف              

ذه المـسألة والمـسألة     وإدراج ه ـ عن جنـسية الـسفينة أو الطـائرة         
 في  ٣المتعلقة بمبدأ رابطة الجنسية الذي يعكـس مـشروع المـادة            

للحمايــة الدبلوماســية يحــول دون أن تــستكمل دراســة اللجنــة 
 . بالنسبة للموضوعاللجنة عملها
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وامتدح وفده قرار اللجنة مواصلة النظـر في مـسؤولية           - ٥٤
ذه المنظمــات المنظمــات الدوليــة، نظــراً لأن الزيــادة في عــدد هــ

والمسائل العديـدة الـتي تنـشأ بالنـسبة لمـسؤولية هـذه المنظمـات               
 .تجعل الموضوع عالي الصلة في الممارسة اليومية

قال إن نطـاق مـشاريع      ): إسرائيل (السيد دينشتارين  - ٥٥
المــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية ينبغــي أن يقتــصر علــى       

تنفاد سـبل الانتـصاف     الحدود التقليديـة لجنـسية الـدعاوى واس ـ       
وفي حين قد يكـون مـن الممكـن تنـاول المـسألة المتعلقـة               . المحلية

بما إذا كان طاقم السفينة في البحر يعاملون، لأغـراض الحمايـة            
الدبلوماسية، كما لو كانوا رعايا دولة العلـم، فـإن أي محاولـة             
من جانب تلك الدولة لممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية يجـب أن             

 تــشمل لاّصــرة علــى أعــضاء الطــاقم هــؤلاء وينبغــي أ تكــون قا
 .ركاب السفينة أو طاقم الطائرات وسفن الفضاء

ــال إن المخــاطرة بال ــ  - ٥٦ ــشمولة   وق سير في أراضــي غــير م
 مـن واقـع أن مـشاريع المـواد الخمـسة            تبينـت بمعالم خريطـة قـد      

التي اقترحها المقرر الخـاص تم إحالـة إثـنين منـها فقـط إلى لجنـة         
وفضلاً عن ذلك، اقترنت بعض الجمل الـتي أرسـلت        . غةالصيا

مارسـة الحـذر أو دعـت إلى الاختيـار بـين            بمإلى اللجنة بتوصية    
نــصوص بديلــة ومــن المفهــوم أنــه ينبغــي أن تحجــم اللجنــة عــن  

غير مستساغة لـدى الـدول، مثـل        تأييد صياغات قد يثبت أا      
ــا في الن   ــواد الـــتي تم اعتمادهـ ــشاريع المـ ــام بعـــرض مـ ــة القيـ هايـ

. بواسطة اللجنة على أا مبادئ توجيهيـة للـدول في ممارسـتها           
لقـي الـضوء علـى القـانون     توينبغي لهـذه المبـادئ التوجيهيـة أن        

الدولي العـرفي القـائم، وتتجنـب الخـلاف الـذي لا ضـرورة لـه                
 .وتؤدي إلى تسوية ودية للمنازعات

وتطـرق إلى موضـوع التحفظـات المتعلقـة بالمعاهــدات      - ٥٧
)A/57/10   ًأشـار إلى مـشروع المـادة       و ،)، الفصل الأول خامسا
ــات  (٦-١-٢ ــال التحفظـ ــراءات إرسـ ــن  )إجـ ــه مـ ــال إنـ ، وقـ

المفارقات تجاهل الاستخدام العـالمي الـراهن للبريـد الإلكتـروني           

حيانـاً  أرسـائل البريـد الإلكتـروني       أن  والفاكسات ومن المؤكد    
يــد ضل الطريــق، ولكــن هــذا صــحيح أيــضاً بالنــسبة للبر  مــا تــ
وفضلاًَ عن ذلك، فإن أي مخاوف من احتمال فقـدان       . العادي

الاتصالات ينبغي إزالتها بالتحذير الهام القائـل بـأن أي رسـالة            
تتعلق بتحفظ على معاهدة، إذا تم إرسالها بالفـاكس أو البريـد            

والشك القـائم   . الإلكتروني، ينبغي تأكيدها بمذكرة دبلوماسية    
لة ينبغـي اعتبارهـا بأـا تحـررت     الوحيد هو ما إذا كانت الرسا 

بريـد الإلكتـروني     لل الفوريرسمية في تاريخ الإرسال والوصول      
وعلـــى .  في التـــاريخ المتـــأخر لوصـــول التأكيـــدمأو الفـــاكس أ

العموم، يـرى وفـده أنـه مـن العـدل اعتبـار التـاريخ المبكـر هـو                   
وقـت  الذي يؤخذ بـه شـريطة وصـول مـذكرة التأكيـد خـلال               

ــول ــود ا . معق ــد ت ــذا     وق ــد إطــار زمــني لوصــول ه ــة تحدي للجن
 .التأكيد
وقال إن وفده يؤيد بالكامل سـحب المبـدأ التـوجيهي            - ٥٨
إكس، حيـث انـه لا جـدوى مـن تنـاول موضـوع هـذا         -٥-٢

أولاً، هناك مـسألة    . النص في المرحلة الراهنة من أعمال اللجنة      
الافتراضــية الــتي ترصــد تنفيــذ  تحديــد النطــاق المتعلــق بالهيئــات  

ــه مــن    . دةمعاهــ ــات فإن ومهمــا كــان دور ســلطات هــذه الهيئ
الــصعب إدراك كيــف يمكــن لأنــشطتها أن تــؤثر علــى ســحب  

ثانياً، من الممكن أن توافق دولة متحفظة       . تحفظ على المعاهدة  
. على أن تتقيد بمعاهدة شريطة أن يكون ذلـك رهنـاً بـالتحفظ    

سـحب تحفظهـا لأي سـبب       علـى   وإذا أرغمت دولة متحفظـة      
. كليــةاب، فقــد تــرى أــا مــضطرة لإدانــة المعاهــدة مــن الأســب

ذلك أن سحب التحفظ هو حق سيادي يقتصر علـى الدولـة،            
 .صرفها عن اختيارها في هذا الشأنيوليس لكيان آخر أن 

 ٨-١-٢وبالنــسبة لمــشروع المبــدأ التــوجيهي الجديــد   - ٥٩
، فـإن   ]غـير الجـائزة   [الإجراءات في حالة التحفظات الظـاهرة       (

قـــد تم نطـــاق ســـلطات الوديـــع اصـــل الاعتقـــاد بـــأن وفـــده يو
تحديــــدها بطريقــــة تحكميــــة في اتفاقيــــة فيينــــا بــــشأن قــــانون 

ذلــك أن الــدول والمنظمــات الدوليــة الأطــراف في . المعاهــدات
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معاهدة، وليس الوديـع، يمكنـها أن تقـرر وحـدها مـا إذا كـان                
وعنــدما . بيــان أو صــكك مقــدم يــشكل تحفظــاً ويمكــن قبولــه  

ع تحفظــاً، فــإن ولايتــه الوحيــدة هــي إبــلاغ هــذا   يــيواجــه الود
ــة    ــدول الموقع ــدة وال ــع الأطــراف المتعاق ــتحفظ إلى جمي  أيو. ال

تغيير في هذه الولاية مـن شـأنه تحويـل الوديـع إلى هيئـة رصـد،                 
 .وسوف يكون ذلك خطاً وغير مرغوب

ويتنــاول الفــصل الــسابع مــن التقريــر مــسائل جــديرة     - ٦٠
وقـد  . ممارسـات دوليـة قاطعـة     وجـود   بالبحث الجاد مع انعدام     

حـــدد الفريـــق العامـــل ثمـــاني مـــسائل الـــتمس التوجيـــه بـــشأا 
، يمكـــن أن تثبـــت “أ”وفيمـــا يتعلـــق بالمــسألة  ). ٣٠الفقــرة  (

ــدة   ــا مفي ــة أ ــايير التالي ــساهم في    :المع ــذي ي ــضحية ال إهمــال ال
 تتخــذها الــضحية للإقــلال مــن التــدابير الــتيو دن وجــإالأمــر، 
الـضحية لاحتمـال الأذى؛     فة المسبقة من جانـب      المعروالأذى؛  

وجهـان  “ ج”و  “ ب” والمـسألتان  .وربما توفر التأمين للـضحية    
ــي     ــانوني المحلـ ــام القـ ــروك للنظـ ــهما متـ ــدة، وحلـ ــة واحـ . لعملـ

أن معظــــم بــــالاعتقــــاد إلى ، يميــــل وفــــده “د”وبالنــــسبة إلى 
الحــالات تــدخل في نطــاق الــنظم الموجــودة؛ وينبغــي للجنــة       

تنظــر بحــذر فيمــا إذا كانــت هنــاك فجــوة يحتــاج       بالتــالي أن 
، لا يعـــارض ”هــــ”وبالنـــسبة إلى . اتمــع الـــدولي إلى حلـــها 

وفــده فكــرة تحديــد ســقف أعلــى لتعــيين الخــسارة الناجمــة مــن  
. الـسقف الـذي تم اعتمـاده في مـشاريع المـواد المتعلقـة بالوقايــة      

العموميــات  ”، فهــو لا يعتقــد أن مفهــوم   “و”وبالنــسبة إلى 
الذي حـدد علـى نحـو غـير كـاف، ينبغـي الأخـذ بـه                 “ املةالش

ــث     ــل البحـــ ــوع محـــ ــة بالموضـــ ــة المتعلقـــ ــال اللجنـــ . في أعمـــ
تتعلــق بــالردود الـــتي تقــدم مــن اللجنــة علـــى      “ ز”والمــسألة  
ــسائل  ــس    . “ج”إلى “ أ”المـ ــتي تمـ ــسألة الـ ــاك المـ ــيراً هنـ وأخـ
إذ لــيس هنــاك جــدوى في مناقــشة الإجــراءات   . “د”المــسألة 

ــنظم    الخاصــة لتجهي ــ ــرر أن ال ــا لم يتق ــسويتها م ــدعاوى وت ز ال
 .القائمة غير كافية، وإلى أن يتم ذلك

وينبغي أن تكون الدراسة الجديدة لمسؤولية المنظمات        - ٦١
مثـــل دراســـة مـــسؤولية ) ، الفـــصل الـــسابعA/57/10(الدوليـــة 

وبالتــالي، فــإن . الدولــة، قاصــرة علــى الأفعــال الدوليــة الخاطئــة
زو فعل دولي خاطئ إلى منظمـة دوليـة         عالسؤال الأساسي هو    

سؤال وتتوقف الإجابة علـى هـذا ال ـ      . وليس إلى دولها الأعضاء   
ولـيس بالــضرورة  . علـى الشخـصية القانونيـة الدوليـة للمنظمـة     

ــة        ــا شخــصية قانوني ــة أن يكــون له ــة دولي ــسبة لكــل منظم بالن
ــي أن تنتقــل       ــه ينبغ ــا، فإن ــدم وجوده ــة ع ــة، وفي حال  أيدولي

واسـترعى النظـر في هـذا       . لى الـدول الأعـضاء    مسؤولية دولية إ  
ــة      ــدل الدولي ــة الع ــشاري لمحكم ــرأي الاست ــصدد إلى ال ــام (ال ع

الـضرر، والـذي ارتـأت فيـه المحكمـة أن            بجبروالمتعلق  ) ١٩٤٩
الشخــصية الدوليــة لمنظمــة دوليــة يحــددها كــل مــن دســتورها    

ومــن الواضــح أن الاعتبــارات ذاــا تنطبــق عنــدما . وممارســاا
 .عل دولي خاطئ إلى منظمة دوليةيعزى ف
أشــار إلى ): المكــسيك ( روبــلادو-الــسيد غــوميز   - ٦٢

ن دراسـة الموضـوع ينبغـي       إالفصل الخامس من التقريـر، وقـال        
ــيين،     ــة الدبلوماســية للأشــخاص الطبيع ــى الحماي ــصر عل أن تقت

 تمديـد و. وجنسية الدعاوى، واسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة          
ــشمل الحم  ــانونيين   الدراســة لت ــة الدبلوماســية للأشــخاص الق اي

ويـشجع وفــده  . سـيؤدي فقـط إلى التــأخر في إكمـال الدراســة   
ــى مراحــل ويرحــب      ــشأن الموضــوع عل ــى العمــل ب ــة عل اللجن
باتجاه النية إلى اعتمـاد مـشاريع المـواد في القـراءة الثانيـة بحلـول                

 .اية الفترة الخمسية
م إحالة المادتين   وقال إن وفده لا يؤيد قرار اللجنة عد        - ٦٣
ويمكـن أن يكـون لتحديـد طـابع         .  إلى لجنة الـصياغة    ١٣ و ١٢

 علـى عـدد كـبير مـن         يقاعدة سبل الانتصاف المحلية أثـر رئيـس       
الحالات ومن ثم يؤدي إلى أثراء النظـام المقـرر اسـتحداثه علـى              
أســاس مــشاريع القــرارات ومــن ناحيــة أخــرى، يــتعين امتــداح 

 . إلى لجنة الصياغة١٤اللجنة لأا أحالت المادة 
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الــتي تــشكل والــصعوبات الداخلــة في تحديــد العناصــر  - ٦٤
. ، أمر مفهوم  ١٤من المادة   ) أ(من الفقرة   ) ٢(و) ١(الخيارين  

ومع ذلك، فإن المسألة جديرة بمزيد مـن النظـر، نظـراً لأـا في               
ــة       ــة الوصــول إلى الولاي ــدم ضــمانات أكــبر لإمكاني ــة تق النهاي

مــن أجــل أن تقــوم الدولــة بممارســة الحمايــة  القــضائية الدوليــة 
وطبيعـي أنـه مـن الـصعب تحديـد المعـايير اللازمـة            . الدبلوماسية

تى يكــون ســبيل الانتــصاف بــلا جــدوى أو حــتى لا مــلتحديــد 
ــال مع  ــدم أي احتم ــول للنجــاح يق ــة    . ق ــى الحقيق ــه تبق ــير أن غ

القائلـــة بـــأن الـــدول لا يمكـــن أن تواصـــل مقاومـــة إشـــراك       
ــسؤوليتها الدول ــة    مــ ــبل محليــ ــاك ســ ــاس أن هنــ ــى أســ ــة علــ يــ

ا المقـرر الخـاص إلى بحـث المـساهمات الأخـيرة       عود. للانتصاف
ــسان       ــوق الإنـ ــة حقـ ــطة محكمـ ــال بواسـ ــذا اـ ــة في هـ المبذولـ

. الأوروبيـــة والمحكمـــة الأمريكيـــة المـــشتركة لحقـــوق الإنـــسان 
ويــتعين اســتعراض التفــسير التقليــدي للاســتثناءات مــن قاعــدة  

المحليــة في ضــوء الحمايــة المتزايــدة للحقــوق     الانتــصاف ســبل 
واســترعى النظــر في هــذا . الفرديــة مــن جانــب القــانون الــدولي

الـــــــــصدد إلى قـــــــــرار محكمـــــــــة العـــــــــدل الدوليـــــــــة في     
الــذي صــرحت فيــه المحكمــة بــأن كــلا مــن “ لاغرانــد”قــضية 

وحــق ألمانيــا في ممارســة “ لا غرانــد”الحقــوق الفرديــة للأخــوة 
 . تأثر تأثيراً عكسياًالحماية الدبلوماسية قد

وأيــا مــا كــان الخيــار الــذي تبنتــه اللجنــة فيمــا يتعلــق     - ٦٥
أن ترافقـه أمثلـة توضـح       ، فإنـه ينبغـي      ١٤من المادة   ) أ(بالفقرة  

ــه  ــذا الحكـــم وتطبيقـ وينبغـــي في الواقـــع أن تكفـــل  . نطـــاق هـ
مشاريع المواد للدول سيادة تشريعاا الوطنية ومحاكمهـا، وأن         

ه أي رعيـة أجنبيـة قبـل        ل أي ضرر يتعرض     برلجتمنحها الفرصة   
اســتدعائها لبيــان موقفهــا علــى الــصعيد الــدولي، دون أن يحــد  

وجـدير  . ذلك بما لا داعـي لـه مـن اللجـوء إلى القـضاء الـدولي               
ــرة   ــذكر أن إدراج الفق ــن    “ أ”بال ــا إذا كــان م ــضا م ــل أي يجع

ــة لتلــك      ــات مماثل ــق بعــبء الإثب ــضروري إدراج قواعــد تتعل ال
 .١٥في مشروع المادة المقترحة 

وأعرب عـن أسـف وفـده الـشديد لقـرار اللجنـة عـدم             - ٦٦
ــادة   ــة المــــــ ــصياغة ١٦إحالــــــ ــة الــــــ ــال إن .  إلى لجنــــــ وقــــــ

ــرط  ــالفو”شـ ــة    “ كـ ــوع الحمايـ ــق بموضـ ــشكل وثيـ ــرتبط بـ يـ
. ةالدبلوماســية، وأي دراســة لــن تتناولــه ســوف تكــون ناقــص  

عــادة النظــر في قرارهــا وإدراج مــادة    إجنــة علــى،  وحــث الل
 .في العقود“ كالفو”ف بصلاحية شرط تعتر
ا اللجنـة في  وفيما يتعلق بمشاريع القواعد الـتي اعتمـد      - ٦٧

القراءة الأولى، يؤيد وفده بصفة عامـة قـوة الـدفع في الفقـرات            
.  إيـضاحاً  يقتـضي عتقـد أن بعـضاً منـها         ي ه، في حين أن   ٧ إلى   ١

ة ، مـن المـاد    ٢ وعلى سبيل المثال، فإن وفـده يفـضل أن الفقـرة          
 ينبغــي أن تــصاغ علــى نحــو تجعــل مــن الواضــح أن الحمايــة   ١

الدبلوماسية فيما يتعلق بغير الرعايا تشكل استثناء من القاعـدة        
تكفـي الإشـارة    ،  ٢وفي المـادة    . العامة المتعلقة بجنسية الدعاوى   

إلى أن الدولة التي تقرر ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية ينبغـي أن              
، يفـــضل ٦وفي المـــادة . وادتفعـــل ذلـــك وفقـــاً لمـــشاريع المـ ــ   

ــصطلح  ــة ”م ــسية الفعلي ــد جــذور  “ الجن ــذي تمت ــة في هال  عميق
 .“الجنسية السائدة”المصطلحات الدولية، محل 

 إذا كانــت دولــة الجنــسية فيمــا اللجنــة شــكَّكتوقــد  - ٦٨
ــة      ــسفينة ينبغــي أن يكــون مــن حقهــا ممارســة الحماي ــسبة ل بالن

ــة عــن الطــاقم   ــد وف ــ. الدبلوماســية نياب ــي أن  ويعتق ــه ينبغ ده أن
لاستثناءات من قاعدة جنـسية الـدعاوى علـى حـالات       اتقتصر  

حيث توجـد رابطـة حقيقيـة بـين الفـرد المقـرر حمايتـه والدولـة                 
التي تمـارس هـذه الحمايـة نيابـة عنـه، وليـست هـذه هـي الحالـة                   

 .المعنييندائماً حيثما يكون الطواقم هم 
رج في وقـــد أخـــذ وفـــده علمـــاً بقـــرار اللجنـــة أن تـــد - ٦٩

: ة القـــانون الـــدوليتجزئـــ”برنـــامج عملـــها الموضـــوع المعنـــون 
. “صعوبات ناجمـة عـن تنويـع القـانون الـدولي وتوسـيع نطاقـه              

النـهج المتعلـق بالموضـوع، فإنـه      لا حظ وفـده التغـيير في       بينماو
يواصــل شــعوره بــالقلق فيمــا يتعلــق بنطــاق الدراســة والــشكل  
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ضــوع معقــدة وبعــض جوانــب المو. الأخــير الــذي قــد يتخــذه 
ــة،  ــدوين     وللغاي ــه إلى ت ــؤدي النظــر في ــه أن ي ــشكوك في مــن الم

واللجنـة نفـسها غامـضة      .  لـه  التدريجيالقانون الدولي والتطور    
 لأعمالها، علـى نحـو مـا جـاء في الفقـرة             المحتملةبالنسبة للنتيجة   

لذلك يقترح وفـده أن يقـوم فريـق الدراسـة     .  من التقرير  ٥١٢
لدراســـة المنطقـــي والجوانـــب بإعـــداد تحليـــل عملـــي لأســـاس ا

 .بحثهاالنوعية المقرر 
وأخيراً، يعتقد وفـده أن الوقـت قـد حـان لاسـتعراض              - ٧٠

ومــن . النظــام الأساســي للجنــة في ضــوء الاحتياجــات الراهنــة 
الواضح، على سـبيل المثـال، أن النظـام الأساسـي يحتـوي علـى               

 مــن المــادة ٣بعــض الأحكــام الــتي لم تعــد مــبررة مثــل الفقــرة   
٢٦. 

 بيان مقدم من رئيس محكمة العدل الدولية
قـال  ): رئـيس محكمـة العـدل الدوليـة        (السيد غوييـوم   - ٧١

ــة عــام    ــول اي ــه بحل ــد أصــدرت   ٢٠٠٢إن ، تكــون المحكمــة ق
ثلاثة أحكـام موضـوعية رئيـسية وعـدة قـرارات إجرائيـة؛ غـير               

 قـضية مازالـت     ٢٤ة تحتـوي علـى      ل ـأنه كـان لـديها قائمـة حاف       
وم بتطوير قـضائها في مجموعـة بالغـة التنـوع           وكانت تق . معلقة

 .من الميادين، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان وقانون البيئة
ــرة بــين   - ٧٢ ــالميتين، تناولــت المحكمــة   وفي الفق الحــربين الع

الأقليـــات في قـــضية لعـــدل مـــسألة حقـــوق لالدوليـــة الدائمـــة 
 ١٩٣٢ عـام    قضية، و ١٩٢٣المستوطنين الألمان في بولندا لعام      

المتعلقــة بمعاملــة الــوطنيين البولنــديين وغيرهــم مــن الأشــخاص   
ــزغ،     ــيم دان ــة في إقل ــصفة البولندي ذوي الأصــل البولنــدي أو ال

ضية عــام  لمــدارس الأقليــات في ألبانيــا، وقــ١٩٣٥وقـضية عــام  
 لاتساق بعض المراسـيم التـشريعية لـدانزع مـع دسـتور             ١٩٣٥
 هنــاك تمييــز مــن وتقــرر أنــه لا ينبغــي أن يكــون.  الحــرةالمدينــة

ام معـاملات مختلفـة     ي ـحيث الواقـع قـد ينطـوي علـى ضـرورة ق           
مـــن أجـــل الحـــصول علـــى نتيجـــة تقـــيم توازنـــاً بـــين مختلـــف   

الحالات، وبـذلك يـتم إرسـاء أسـاس لـسياسة التمييـز الإيجـابي               
وارتـأت أيـضاً أنـه      . لصالح الأقليات، ثم إجراء إيجابي فيما بعـد       

و أقانونيـة   إذا كانت أفعـالهم  ينبغي أن يعرف الأفراد مقدماً ما  
 .ضة للعقوباترع

وفي مناسبات مختلفة، كان على محكمة العدل الدولية         - ٧٣
 المتعلقـة  ١٩٤٨أن تحكم بـشأن موضـوع ونطـاق اتفاقيـة عـام           

ــا    ــة عليهــ ــنس والمعاقبــ ــادة الجــ ــة إبــ ــع جريمــ ــرأي وفي . بمنــ الــ
أن المبــادئ وراء الاتفاقيــة تم  أقــرت ١٩٥١عــام الاستــشاري ل

 دول متحضرة بأا تلـزم الـدول حـتى          بتراف ا من جان   الاع
ــدون  ــدي أيبـ ــزام تقليـ ــرت في   .  التـ ــدث، أقـ ــاريخ أحـ وفي تـ

الإجراءات الـتي قدمتـها البوسـنة والهرسـك ضـد يوغوسـلافيا،             
وقـررت   علـى طلـب حكومـة سـراييفو     مرتين تدابير مؤقتة بناءً  

لا أن لهــا اختــصاصاً في القــضية، لأنــه حيثمــا تطبــق الاتفاقيــة،  
ــتي تم      ــال الـ ــت الأفعـ ــا إذا كانـ ــق ممـ ــة إلى التحقـ ــد حاجـ توجـ

وعلى الـرغم   . الشكوى منها قد ارتكبت خلال صراع مسلح      
كمـة الجنـاة المزعـومين لهـذه الجـرائم          امن الولاية القضائية في مح    

ن إرتكب الفعل في أراضيها، ف ـ    اقتصر على محاكم الدولة التي      ت
جريمـة إبـادة الجـنس      ع  ن ـبم. التزام الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة       

والمعاقبــة عليهــا لــيس محــدوداً إقليميــاً وفي الحكــم الــصادر عــام 
 حكمـــت المحكمـــة أن الاتفاقيـــة تـــستهدف مـــسؤولية  ١٩٩٦

ــالمنع    ــا بـ الدولـــة لـــيس فقـــط حيـــث لم تقـــم الدولـــة بالتزاماـ
والمعاقبة، وإنما أيضاً حيث قامت بذاا بارتكـاب جريمـة إبـادة            

، طلبـت يوغوسـلافيا مراجعـة       ٢٠٠١ غير أنـه في عـام     . الجنس
ت في هـذا الطلـب قبـل    ب ـتهذا الحكم، وكان على المحكمـة أن       

 . القضيةتعلن أساسأن 
وكان أمام المحكمة أيضاً مناسبة لإصدار حكـم يتعلـق         - ٧٤

 بـشأن العواقـب     ١٩٧١ في عـام     فتواهـا وفي  . بحقوق الـشعوب  
ــدول   ــة لل ــا في نامي  القانوني ــا لاســتمرار وجــود جنــوب أفريقي بي

على الرغم من القـضية المتعلقـة بقـرار     ) أفريقيا الجنوبية الغربية  (
أن ميبيـا،   ، قـررت فيمـا يتعلـق بنا       )١٩٧٠ (٢٧٦مجلس الأمن   
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بمراعـــاة واحتـــرام حقـــوق الإنـــسان تعهـــدت جنـــوب أفريقيـــا 
ــالعرق، وأن     ــق ب ــز يتعل ــع دون تميي ــات الأساســية للجمي والحري

فريقيـا تـشكل    سياسة الفصل العنـصري كمـا تطبقهـا جنـوب أ          
ــهاكا صــارما ــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، وأن   انت  لمقاصــد ومب

 لعـام  فتواهـا وفي . وجود جنوب أفريقيـا في ناميبيـا غـير قـانوني        
 في قضية الصحراء الغربية، قامت المحكمة بتحليل حـق         ١٩٧٥

 مـن   ١ مـن المـادة      ٢الشعوب في تقرير المصير في ضـوء الفقـرة          
لقـانون الـدولي فيمـا يتعلـق بالأقـاليم          لالميثاق وفي التطور التالي     

ــه ينبغــي   تعــغــير المتم ــذاتي، وانتــهت إلى القــول بأن ة بــالحكم ال
إـاء اسـتعمار الـصحراء الغربيـة وفقـاً لمبـدأ تقريـر              الاضطلاع ب 

 .المصير والتعبير الحر والصادق عن إرادة شعوب ذلك الإقليم
 أصدرت المحكمة أيضاً عدداً من الأحكـام في ميـدان         و - ٧٥

، قـررت   ١٩٤٩وفي قضية ممر كورفـو لعـام        . القانون الإنساني 
أنــه يمكــن أن تتقيــد الــدول بالتزامــات لــيس بموجــب اتفاقــات   

 أيــضاً بموجــب بعــض المبــادئ العامــة والمعتــرف ــا  وإنمــافقــط 
جيداً والتي تشكل اعتبارات أوليـة للإنـسانية، حـتى لـو كانـت              

أوضـحت هـذا    وقـد   . أكثر أحكاماً في الـسلم منـها في الحـرب         
 في  ١٩٨٦الموقف في قضية الأنـشطة العـسكرية والمظليـة لعـام            

ــاراغوا و ــنيكــ ــدة  (دها ضــ ــاراغوا ضــــد الولايــــات المتحــ نيكــ
ــة  مــن اتفاقيــات جنيــف   ٣المــادة العامــة  إن ، قائلــة )الأمريكي

ــام   ــع لعـ ــق في    ١٩٤٩الأربـ ــتي تطبـ ــد الـ ــض القواعـ ــدد بعـ  تحـ
ــة وأن هــذه     ــسلحة غــير الدولي ــصراعات الم ــشكل القواعــدال  ت

معياراً أدنى بالإضـافة إلى القواعـد الأكثـر أحكامـاً الـتي تنطبـق               
 الفتــوى وأخــيراً، انتــهت، في. أيــضاً علــى الــصراعات الدوليــة 

 اســـتخدام أو التهديـــد باســـتخدام الأســـلحة يـــةقانونبالمتعلقـــة 
، والـــصادرة بنـــاء علـــى طلـــب الجمعيـــة ١٩٩٦ لعـــام نوويـــةال

نووية سـوف يكـون بـصفة       العامة، إلى أن استخدام الأسلحة ال     
ــساني ا   ــانون الإن ــة ضــد الق ــة،  عام ــصراعات الدولي ــق في ال لمطب

ولكن في نظر الحالة الراهنة للقانون الـدولي والعناصـر الواقعيـة            
الــتي لــديها، لا يمكنــها أن تــستنتج بــشكل قــاطع مــا إذا كــان    

استخدامها سوف يكون قانونياً في حالة قـصوى مـن حـالات            
 بقـاء الدولـة ذاـا معرضـاً         فيهـا  يكون   الدفاع عن النفس والتي   

 .للخطر
وفي قــضايا أخــرى، اتخــذت المحكمــة موقفــاً دون أن      - ٧٦

ففــي قــضية نــزاع برشــلونة لعــام . يطلــب منــها أن تفعــل ذلــك
، أجرت تمييزاً بين التزامـات دولـة تجـاه اتمـع الـدولي            ١٩٧٠
ــة    ككــل  وبــين الالتزامــات الأخــرى الناشــئة فيمــا يتعلــق بدول
ــة   أخــرى  في ميــدان الحمايــة الدبلوماســية؛ وتــشمل أمثلــة الحال

ــة مــن      ــادة الجــنس، والحماي ــسابقة تجــريم أفعــال العــدوان وإب ال
. العبودية والتمييز العنصري، وحـق الـشعوب في تقريـر المـصير           

ــضية  ــد”وفي قــ ــام “ لاغرانــ ــة أن  ٢٠٠١لعــ ــررت المحكمــ  قــ
 ١٩٦٣ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٣٦ مــن المــادة ٢ و١الفقــرتين 
 القنصلية، تمنحان حقوقاً ليس فقط للدولـة        بالعلاقاتوالمتعلقة  

 .المرسلة، وإنما أيضاً للفرد المحتجز
وهكــذا بــذلت المحكمــة مــساهمة جوهريــة في تقــديم       - ٧٧

ومواقفها فيما يتعلق بنطاق التحفظـات علـى        . حقوق الإنسان 
ثير اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس والمعاقبة عليها قد كان لها تـأ           

وقـــد حققـــت مواقفهـــا .  ومـــا يليهـــا١٩علـــى صـــياغة المـــواد 
 بــشأن قــانون المعاهــدات؛ ١٩٦٩النــسبة لاتفاقيــة فيينــا لعــام  ب

ــا بـــشأن الفـــصل     ــر المـــصير؛ وآرائهـ وحـــق الـــشعوب في تقريـ
العنصري، قبولاً عالمياً في ايـة الأمـر؛ وأصـبح المفهـوم المتعلـق            

القــانون الوضــعي؛  جــزءاً مــن أجمعــينبــالالتزام بالنــسبة للنــاس 
ــادة     ــول علــى نطــاق واســع الم  العامــة مــن  ٣وأصــبح مــن المقب

اتفاقيات جنيف الأربع ترسي قواعـد أوليـة تنطبـق علـى جميـع              
في  بعـض الالتزامـات      وصـف وعن طريق   . الصراعات المسلحة 

الاتفاقية بأا عرفية ومعاملتها علـى أـا التزامـات في مواجهـة             
تفرض على جميع الدول معـايير      الجميع، فإا قد سعت إلى أن       

دنيا تنبثق عـن الاعتبـارات الأوليـة للإنـسانية الـتي تم الاحتكـام           
وأرست أسس قـانون عـرفي عـالمي        “ ممر كورفو ”ا في قضية    

 .يتقيد به الجميع دون أن يشكل تحدياً للقانون العادي
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القــانون في والطريقــة الــتي يمكــن ــا تــأمين التقــدم في   - ٧٨
مــن خــلال تطبيــق مفــاهيم أكثــر عموميــة تلاحــظ مجــال معــين 

ليس فقـط في حقـوق الإنـسان وإنمـا أيـضاً، وفي وقـت أقـرب،          
ــة  ــانون البيئ ــام    . في ق ــرة في ع ــرة مبك ــذ فت ــهت ١٩٤٢ومن  انت

أن علـى كـل دولـة       “ ممر كورفـو  ”المحكمة إلى القول في قضية      
ــ ــسمح  اًالتزام ــألا ت ــال     ب ــم باســتخدام أراضــيها في أفع ــن عل ع

ــصفة    تعــارض حقــوق  ــصل ب ــزام يت ــدول الأخــرى، وهــو الت  ال
ــة  ــالأمور البيئيـ ــة بـ ــر . خاصـ ــل، ذكـ ــزاع  توبالمثـ ــضية نـ  في قـ

برشــلونة، أن بعــض الالتزامــات فيمــا يتعلــق بحفــظ البيئــة ربمــا   
 .تشكل التزامات بالنسبة للدول نحو اتمع الدولي ككل

وفي الآونة الأخيرة، عملت المحكمـة علـى تطـوير هـذا            - ٧٩
، في شرعية التهديـد     ١٩٩٦صيل ففي فتواها لعام     الموقف بالتف 

بالأسـلحة النوويــة أو اســتخدامها، أكـدت أن القــانون الــدولي   
الحـالي يؤكــد بــشكل خــاص علـى اعتبــارات هامــة ذات طــابع   
إيكولــوجي وعلــى صــلة بمــسائل تــشمل القــانون الــذي يحكــم   

وتمثـل البيئـة    . الصراعات المسلحة وشرعية الـدفاع عـن الـنفس        
، ونوعية الحياة، وصحة الكائنات البشرية ذاا، بمـا         يالحيز الح 

ــد     ــد بعــــ ــتي لم تولــــ ــال الــــ ــك الأجيــــ ــضية . في ذلــــ وفي قــــ
ــسيكوفو ”مــشروع   أكــدت الحاجــة إلى  “ ناغيمــاروس-غاب

ــذي لا يمكــن رده في      ــى أســاس الطــابع ال ــة عل اليقظــة والحماي
وينبغـي أخـذ معـايير      .  بالبيئـة  قيأغلب الأحيان للضرر الذي يح    

يــدة في الاعتبــار عنــدما تفكــر الــدول في القيــام      وقواعــد جد
والحاجــة . بأنــشطة جديــدة وتواصــل أنــشطة بــدأا في الماضــي

إلى التوفيق بـين التنميـة الاقتـصادية وحمايـة البيئـة قـد تم التعـبير                 
 .عنها بشكل ملائم في مفهوم التنمية المستدامة

ــدولي خــلال      - ٨٠ ــانون ال ــدة للق ــروع جدي ــشأت ف ــد ن وق
.  مخصـــصةشرين، وحـــدث انتـــشار لمحـــاكم دوليـــة القـــرن العـــ

وباعتبارهــا الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة، فــإن       
أن تتنـاول   محكمة العدل الدولية هي الهيئة الوحيدة التي يمكنها         

 في نظام شـامل،     ةجميع مجالات القانون، وتمنحها مكانتها الحق     
سان على نحو ما يتبين مـن اختـصاصها في ميـادين حقـوق الإن ـ             

تجديـد  ووتعتزم مواصلة جهودها في هذا الـشأن        . وقانون البيئة 
 .ثقتها في الدول

 .٥٥/١٢رفعت الجلسة الساعة  
 


